كان كلامنا المتقدم في إيراد ما يصلح أن يكون وجها للآخوند (يرحمه الله) فيما ذهب إليه من القول بعدم المنجزية، وقلنا: إنه تقدم فيما تقدم من أنه إذا خرج أحد الإناءين عن محل ابتلاء المكلف، كما إذا كان المكلف يقول الماتن ابتلى يوم الجمعة، وعلم يوم السبت بسبق النجاسة من يوم الخميس في هذا الإناء أو الإناء الآخر، لكن كان الإناء السابق خارجا عن محل الابتلاء سابقاً، قلنا لا يتنجز العلم الإجمالي في هذه الصورة، فلماذا لا يكون المقام كذلك؟ الماتن أجاب (يحفظه الله): بأننا نقبل إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء يكون العلم الإجمالي غير منجز لمعلوميه، وكذلك إذا اضطر المكلف أيضاً يكون العلم الإجمالي غير منجز لطرفيه، لكن المقام الذي نحن فيه ليس من هذا القبيل، أي أن الملاقي والملاقَى وطرف الملاقَى، كل الأطراف الثلاثة محل ابتلاء للمكلف، ما فيه شيء خارج، نحن نقول بس بس، لأننا كنا نعم في الصورة الثانية كما قلنا، لأننا نعلم بسبق أحد العلمين عن الآخر، يعني أن العلم الذي حصل لنا أولاً علمنا فيما بعد بتقدم علم آخر عليه، هذا العلم الثاني لايوجب إلغاء العلم الأول، كما قال الآخوند لتقدم الثاني رتبة، هذا التقدم الرتبي هنا لا تأثير له البتة، لماذا؟ لكون كل من العلمين يزامن الآخر استمرارا وبقاء وديمومة، هذا ما نحن بصدد بيانه، ثم قلنا راح نذكر منبها وجدانيا، من خلاله يتضح الخدشة فيما ذهب إليه الآخوند والصحة فيما ارتأيناه، نحن المحكم، شنهو هذا المنبه؟ طيب أنا عندي كما قلت، علمت بالعلم الإجمالي المتقدم، يعني كان عندي علم أول بأنه ماذا؟ بنجاسة الملاقي أو مثلاً طرف الملاقَى، بعد ذلك حصل لي علم، قلت هذا العلم الأول متى كان؟ ليلي، الساعة الثامنة ليلاً، حصل لي علم آخر، شنهو العلم الآخر؟ بنجاسة الملاقَى أو طرفه مثلاً، الذي يتقدم، ليس معناه أن العلم الأول يخرج عن الطرفية، لماذا لا يخرج عن الطرفية؟ عدم الخروج عن الطرفية كما قلنا لتزامن العلمين، وبعبارة أخرى كما قال هو فيما تقدم في التطبيق، قال: لأن العلم الإجمالي الأول أو الذي تقدم رتبة وحصل ثانيا، صحيح هو متقدم رتبة على الأول، لكن الأول باقي معه، فبقاء الأول مع الثاني يعني منجزية كل واحد من العلمين لطرفيه، هكذا يريد أن يقول، ولو لم يكن الحال كذلك للزم هذا اللازم الفاسد، شوفوا اللازم الفاسد، طيب أنا الآن عندي، كلا العلمين موجودان لدي، ومتحققان عندي، بس أنا ذهلت عنهما، غفلت عنهما، نمت عنهما، نسيتهما، ثم تذكرت ماذا؟ الذي حصل أولا، متوجه اشلون؟ ماذا يلزم؟ كان أولاً كلا العلمين قلنا بتنجز الثاني فقط، بعد النسيان ارتفع كلاهما، لأنه ما فيه شيء عندي، بعد التذكر ماذا رجع؟ رجع الأول، وهذا لا يمكن الالتزام به، لماذا يمكن؟ لأن الساقط ميتاً لا يعود حياً، سقط، انتهى، تلاشى، مات، ما الذي أرجعه؟ التذكر، التذكر خلاص انتهى، طيب صورة ثانية، تذكرتهما معاً، الآن أنا ما تذكرت الثاني، نسيتهما، تذكرتهما معاً، بما أني تذكرتهما معا فيصير كلاهما يتنجزان، ففي صورة النسيان كلاهما يموت، لكن في حال التذكر الأولى التي قبل النسيان كان الثاني منجزاً على رأي الآخوند، وفي صورة التذكر بعد النسيان أصبح كلٌ منهما منجز، ولا يمكن التفريق بين الصور بهذا التفريق، وهذا كاشف عن أن ما قاله الآخوند (يرحمه الله) فيه خدشة، لماذا فيه خدشة؟ لأن مناط المنجزية في كلا العلمين، الذي حصل أولاً، والذي حصل ثانٍ، ثانيا يعني، لبقائه له صلاحية التنجيز، ولو لم يكن له صلاحية التنجيز لما نجز في حال التذكر، يقول ومن خلال هذا إذن الالتزام، الترتب لهذا اللازم الفاسد كاشف على أن المبنى فيه خدشة، فلا يصلح، شنهو الذي لا يصلح؟ إلا ما قلناه، من أن كلا العلمين ينجز المعلوم، يعني العلم الذي حصل أولاً يبقى، والعلم الثاني أيضاً يبقى، يعني أنا شالذي فرضت حصل أولاً؟ أنا كان عندي مثلاً علم، هكذا، بأن أحد الإناءين نجس، لو فرضنا، الأمثال تضرب، نجس، ثم علمت ثانياً، هذا العلم ليلي قلنا، أحد الإناءين نجس، علمت بأنه عصراً؟ لا، النجاسة كانت إما يعني ماذا؟ للطرف الثالث، يعني للملاقي أو طرف الملاقَى، فماذا يصير؟ المفروض يتنجز العلم الأول كما قلنا ويتنجز العلم الثاني، لأن العلم الأول باقٍ على حاله، والعلم الثاني الآن الذي حدث، صالح للمنجزية، فكلا العلمين ينجز، ولا نقول إن العلم الثاني وحده، لكونه أسبق، باعتباره عصرا حدث، هو الذي ينجز، والثاني الذي حصل ليلاً، وإن كان هو حاصلا أولاً، باعتبار تأخره لا يتنجز كما قال الآخوند، ذلك غير صحيح وإلا لزم هذا الفاسد الذي ذكرناه في هذه اليوم، واضحة الفكرة؟
   تطبيق:
 كيف! ولازم اختصاص التنجيز بالمتقدم في المقام...

الذي سميناه عصرا أو صباحاً لا فرق...

أنه لو ارتفع العلمان، العلم الإجمالي نمرة واحد، والعلم الإجمالي نمرة اثنين الذي قال المحقق الخراساني (يرحمه الله) بمنجزيته فقط...

 بنسيان أو غفلة أو نوم، ثم رجعا معا، لكانا معا منجزين لمعلوميهما، إذ لا أثر للعلم السابق بعد ارتفاعه، بل بل، شوفوا هذا ترقي،  لو افترضنا سبق رجوع اللاحق لاختص التنجيز به وهكذا..

يعني لو فرضنا، الذي أنا نسيت كليهما، لكن تذكرت الذي حصل لي أولاً، الذي عندي أولاً، ليس المتقدم، تذكرت الذي حصل لي ليلاً، فهو المنجز، فتقول أصلاً سقط عن المنجزية، أشوف لا، عاد، والذي مات لا يعود...

ولا مجال للبناء على ذلك ارتكازا، بل لا يظن من أحد الأصوليين البناء عليه، وهذا كاشف عن وجود خدشة....
...

إيه، طبعا، هو كلام الماتن ما يصلح أن يكون إشكالا دقيقاً على الآخوند، لأن الواحد إذا نفى، لا يرتفع العلم الإجمالي في الحقيقة، وإنما ما زلت ناسي، خلاص ما فيه شيء تحقق، مثل لو نسيت الصلاة، الآن ما فيه شيء يحركني...

...

نعم ليس التكليف، لكني لو تذكرت، هو يمكن أن يقول إني أنا لو تذكرت العلم الأول، عاد العلم الأول، بس اشلون يعني لما تذكرت يعني ما حصل لك إلا شيء واحد، فهو المنجز في حقك باعتبار هذا الذي تتذكره، نحن كلامنا أنه لو تذكرت الإثنين، ثم علمت بحصولهما سابقاً، لأن التذكر مبني فيعود الكلام نفس الذي قاله الآخوند والمناقشة التي أنت تقولها، ليس يرد هذا الإشكال عليه، واضحة الفكرة، بس يبدو لي أنه يعني السيد ما دقق في إشكاله على الآخوند، لأنه كل الصور الثلاث التي جاء بها، النسيان والغفلة أو النوم، غير صالحة كإشكال على الآخوند (يرحمه الله)، بس هي ماذا؟ نوع من المنبه، لا إشكال إنها تنبهك، أنه يعني نحن ترى هالعلمين فيه تزامن بينهما، كلامه دقيق، لكن هذا ليس إشكالا على الآخوند، يعني المبنى الذي أورده الماتن أصح مما قاله الآخوند، والواحد يلاحظ في مبنى الآخوند ضعفاً، بس هذا الإشكال على الآخوند لا يرد، واضحة لنا الفكرة؟

 وأما الثالثة...

الصورة الثالثة إش كانت؟ التي قلنا أنا أعلم الآن بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقَى، ثم بعد ذلك أعلم بنجاسة الملاقَى وأقول لو كان هذه النجاسة التي في الملاقي موجودة فهي إنما تحققت بسبب الملاقَى، يعني هي ليست نجاسة مستقلة، وإنما نجاسة منبثقة عن نجاسة الملاقَى، هذه الصورة الثالثة التي تقدمت عندنا...

يقول هذه الصورة نفس الشيء، فيها نفس العلوم الثلاثة، يعني علم إجمالي بالملاقي أو طرف الملاقَى، وعلم إجمالي بالملاقَى أو صاحبه وعلم إجمالي بصاحب الملاقَى والطرفين، الذي هو الملاقَى والملاقي، كل الصور الثلاث تأتي فيها...
طيب، هنا ماذا نقول نحن في الصور الثلاث أيضا؟ يقول: الحكي الذي قلناه فيما تقدم يمكن نسوي له نسخ ولصق، في الصور الثلاث هنا، يعني يقول ما عندنا شيء جديد هنا، يمكن نفس الكلام الذي ذكرناه فيما تقدم ينطبق على الصور الثلاث بعينها....

وأما الثالثة : فيظهر الكلام فيها مما تقدم، إذ لو كان تقدم أحد العلمين رتبة يوجب الاختصاص للمنجزية – كما قال ذلك المحقق النائيني – ماذا تصير المنجزية؟ للصورة، يعني للعلم الذي يتقدم في الرتبة بالعلم الثاني، وإن كان متأخرا في الحدوث، وإن كان تقدمه حدوثا هو الموجب لذلك اختصت بالعلم الثالث، لأنه ماذا يصير هذا العلم الثالث، هو، العلم الثالث الذي ماذا يصير؟ وهو الملاقي وطرف الملاقَى، هذا العلم الثالث...

 كما هو ظاهر المحقق الخراساني قدس سره ومن تبع المحقق الخراساني، وأما بناء على رأي الماتن ماذا يصير؟ الصور الثلاث كلها تتنجز، يعني الملاقَى مع صاحبه، وكذلك الملاقي وصاحب الملاقَى، وأيضاً صاحب الملاقَى والطرفين، الصور الثلاث كلها تتنجز...

ولذلك يقول: اختصت بالعلم الثالث كما هو ظاهر المحقق الخراساني و غيره، وأما بناء على ما عرفنا فالمتعين البناء على منجزية العلمين معا، لفرض تقارن المعلومين في الزمان، وقلنا لماذا العلم الإجمالي الأول الذي في الحقيقة نعم، الأول يسقط ويكون الثاني هو المنجز على رأي الآخوند، لأنه هو المتقدم رتبة، قلنا إذا لم يكن هذا العلم الأول صالحاً للمنجزية في حال بقائه واستمراره، بس نحن نشوف كما في الصورة الثانية، يعني هذا الصورة الثالثة كما في الصورة الثانية، العلم الإجمالي الأول له صلاحية آنا فآنا أن ينجز معلوميه، فكل الأطراف الثلاثة تتنجز، لأن العلم له صلاحية، قلنا ليس في صورة خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، أو الاضطرار إلى أحد الأطراف الذي ما له صلاحية العلم لأن يقول لي دع، هنا نشوف كلا العلمين له صلاحية أن يقول لي اترك، دع، لا ترتكب، لا تقترف، وهذا كافٍ للقول بالمنجزية، واضحة لنا؟
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن اللازم في الصور الثلاث البناء على منجزية العلمين الإجماليين معا واجتناب الأطراف الثلاثة بأجمعها..

الآن نحن كلامنا في ماذا؟ تقارنت النجاسة مع الملاقاة في الأطراف الثلاثة، طيب ولو افترضنا طرو بعض موانع فعلية التكليف في بعض الأطراف، واحد من الأطراف الثلاثة فيه مانع، يخلينا غير مكلفين به، شنهو مانع؟ أنا مضطر إلى شرب واحد من الأواني الثلاثة، كما قلنا، أو لا، أصلاً واحد من الأواني الثلاثة أصلاً انهرق، انسفك، سفك دمه..
فلا ريب يقول حينئذٍ شنسوي؟ 

هذا، ولو افترضنا طروء بعض موانع فعلية التكليف في بعض الأطراف – كالاضطرار، نحن مضطرين لأن نشرب واحداً من الأواني الثلاثة، يعني إما الملاقَى أو طرفه أو الملاقي...

 فلا ريب في جواز ارتكابه، بل يجوز ارتكاب بقية الأطراف لو كان طروء المانع رافعا للعلم الإجمالي...

اشلون؟ 

يقول: - كما لو كان المانع الذي أنا فعلاً محتاج له أشربه، أو الذي خرج عن محل الابتلاء هو صاحب الملاقَى، الطرف الرئيسي الأول، لماذا لو خرج هذا يجوز ارتكاب بقية الأطراف؟ لأن ما راح يتشكل عندي علم إجمالي في الحقيقة، لأن النجاسة في الملاقي والملاقَى أصلاً مشكوكة، يصير شكاً بدوياً، ذاك لكونه خرج عن المعادلة، أنا متى أعلم؟ أعلم بنجاسة إما الملاقَى أو صاحبه هذا في البدء، فلأنه خرج صاحب الملاقَى عن الطرفية، فما راح يبقى إلا الملاقَى والملاقي، فماذا يصير؟ كلاهما فيه شك بدوي، ولذلك يقول بعد ما عندنا أي واحد من العلوم الثلاثة تخرج عن المنجزية بسبب الاضطرار أو الانهراق ـ إذا صح التعبيرـ، انهرق....

فلا ريب في جواز ارتكابه، بل يجوز ارتكاب بقية الأطراف لو كان طروء المانع رافعاً للعلم الإجمالي، اشلون؟ 

هذا يتصور كما لو طرأ على صاحب الملاقى أو على الأثنين معاً، أنا كلا الإثنين، الملاقَى والملاقي خرجا عن محل الابتلاء، انهرقا...

وكان قبل حصول العلم، يكون ننتبه، اضطررنا وكان قبل يحصل لنا علم إجمالي، أما لو حصل علم إجمالي كما قلنا ثم انهرق أحدهما، قلنا له قابلية هذا العلم بأن ينجز، يعني يقول لي لا ترتكب الطرف الباقي، لأنه كان أول له قابلية، فالآن أيضاً له قابلية...

إذن عرفنا الاضطرار أو وجود المانع له صور، بعض صوره تجعل كلا العلمين الإجماليين في الحقيقة غير منجز، تخرج عن المنجزية، كما إذا كان المانع للطرف الرئيسي الذي هو طرف الملاقَى، أو كان المانع للطرفين الملاقَى والملاقي...

أما لو لم يرفع العلم الإجمالي - كما لو اختص المانع بأحد المتلاقيين -، يعني الملاقي أو الملاقَى، خرج واحد بس، يبقى الأطراف الاثنان، يعني الملاقي وطرف الملاقَى يتنجز العلم الإجمالي فيهما، أو يبقى، يخرج الملاقي عن الطرفية، لاعتبار اضطررنا إليه أو انهرق ويبقى الطرفان الرئيسيان العلم الإجمالي ينجزهما...

أما لو لم يرفع العلم الإجمالي ـ كما لو اختص المانع بأحد المتلاقيين ـ أو كان بعد حصول العلم، فلا مجال لارتكاب بقية الأطراف، لأن العلم الإجمالي قد تنجز، بعد المنجزية خرج بعض الأطراف، الأطراف التي ما خرجت، تبقى يقول لي العلم الإجمالي: دعها، اتركها، لأن كان قبل يقول لي دعها، الآن أيضاً يقول لي دعها...

 لتنجزها بالعلم الفعلي أو السابق، كما تقدم في التنبيه...

شوفوا هذا التطبيق، أيضاً هذا تطبيق دقيق، راح يظهر لنا من خلال بحثنا المتقدم...

 ولو ارتفع المانع منه بعد ذلك، يعني حصل لي مانع، أنا مضطر إلى شرب أحد الإناءين، تالي ارتفع اضطراري، لماذا ارتفع اضطراري؟ لأن جاء واحد، أنا سأموت الآن، لابد أني أشرب حتى أحافظ، أو سأتمرض، لابد أن أشرب أحد الإناءين، جاء واحد قال لي: فلتمت، فلتمرض، لا تشرب، تالي بعد ما شربت، جاب لي واحد ماء من خارج، شربت، ارتفع عطشي، وباقي الآن الأواني الثلاثة على حالها، واضح العلم الإجمالي يبقى على منجزيتها، لأنه ارتفع المانع...

ولو ارتفع المانع منه بعد ذلك - كما لو لم يرفع المكلف اضطراره حتى فات الوقت - فله صور، وملخص الكلام فيها: إن كان المانع فيها، أن المانع  إن كان مانعا من منجزية العلمين معا - كما لو كان في صاحب الملاقَى، ثم ارتفع كما قلنا، جاب لي ماءً، وباقي الآن هذا صاحب الملاقَى على حاله، الذي هو طرف رئيسي، فماذا يصير؟ يصير كلا العلمين الإجماليين منجز، يعني ما سويت شيئاً جديداً، لأنه باقي الأطراف الثلاثة الآن محل ابتلائي، وهذه الصورة التي جبناها...

 - لزم تنجزهما معا بارتفاعه، وإن كان مانعا من منجزية أحدهما فليس المنجَز إلا العلم الأسبق تنجزا...

لأن نحن ماذا قلنا عندنا؟ عندنا علمان، الذي سميناه علم ليلي وعلم عصري، فالآن كلا العلمين الآن موجودين بعد ارتفاع المانع، لكن عن أي العلمين ارتفع المانع متقدماً؟ 

فلو افترضنا، يقول ارتفع المانع عن العلم الليلي، الذي كما قال الشيخ، فليس المنجز إلا العلم الأسبق تنجزاً، لأنه هو الذي تنجز، لا، عن العلم العصري، صار المنجز هو العلم العصري، لأنه هو خلاص مجرد يرتفع المانع عنه يصير هو المنجز، الثاني ليس محل ابتلاء...

 إما لعدم حصول المانع في أطرافه، لأنه ارتفع قلنا المانع عنه، أو لسبق ارتفاعه عنها، مجرد صحيح عندنا علمان، وكلا العلمين قال الماتن بمنجزيتهما، لكن حصل مانع، ألغى المنجزية هذا المانع، ارتفع المانع عن أحدهما، ما يرتفع عنه المانع أولاً منجَز، ويسقط الثاني عن المنجزية...

 أو لطروء المانع بعد تنجيزه، ولا يكون اللاحق، يعني العلم الثاني بعدما يرتفع المانع عنه متنجزاً، لماذا لا يكون متنجزاً؟ لأنه هذا من الصور التي نقول المنجز سابقاً لا يتنجز، لأن خلاص أحد الطرفين ماذا يصير؟ تنجز بالعلم السابق، والثاني راح يخرج عن المنجزية، واضحة لنا الفكرة؟

ولذلك شوف يقول: إما لعدم حصول مانع في أطرافه، أو لسبق ارتفاعه عنها، أو لطروء المانع بعد تنجيزه، ولا يكون اللاحق منجزاً، العلم الثاني، حتى لو كان هو الأسبق رتبة كما قال الآخوند ما يكون منجزًا، حتى لو كان هو العلم الثاني العصري، ما يكون منجزاً، لأنه قد تنجز الذي حصل في الليل قبل، فماذا يصير؟ العلم العصري خلاص خرج أحد أطرافه عن المنجزية، فما يفيدنا شيئاً...

وإن ارتفع المانع من أطرافه بعد ذلك، ولعل ذلك يتضح مما يأتي في المقام إن شاء الله تعالى.
 المقام الثاني...

نحن الصور الثلاث التي جئنا بها، ماذا كانت مبتنية عليه؟ مبتنية شوفوا على أن العلم الإجمالي بالنجاسة والنجاسة سواء، متقارنان، كلاهما حصل في نفس الثانية، ليس في نفس الساعة وفي نفس الدقيقة، في نفس اللحظة كما نعبر، تقارن قلنا، وجبنا الصور الثلاث، التي لأطراف الثلاثة، الصور الثلاث ناتجة عن الأطراف الثلاثة، بين الملاقي والملاقَى وطرف الملاقَى، الذي قلنا تشكل علوم إجمالية ثلاثة، وجبنا أيضاً العلم الليلي الذي هو تأخر، ماذا؟ حصل أولاً لكنه متأخر رتبة، والعلم العصري، الذي هو حصل ثانياً، وقال الآخوند بمنجزيته ورددنا عليه وقلنا كلام العلمين يتنجزان، خلصنا الآن...

نبي نجيب صور ثلاث، لا في صورة تقارن النجاسة مع العلم الإجمالي، في صورة تأخر الملاقاة عن العلم الإجمالي بالنجاسة، وهي الصورة المعمولية، لأن ذاك التقارن خلاف المعمول الذي تقدم، الآن نبغي ندخل في الصورة التقليدية التي عندنا علم إجمالي ثم تحققت الملاقاة، هذه تصير أوضح في الذهن مما تقدم...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
